
 قانون إیجار العقارات
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 ۱المادة 

 

تسري احكام ھذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغیر 
 ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعیة.

اشتمل العقد على شروط جوھریة غیر مألوفة في الایجار العادي او كان القصد منھ مجرد  وإذا
المضاربة لتحقیق ربح مادي او وقع العقد على عین وما تحتویھ من اموال تفوق في اھمیتھا 

العین المؤجرة بحسب قصد المتعاقدین والغایة من الایجار فتسري احكام قانون التجارة او 
 حسب الاحوال. غیرھا على

سبب یستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا  لأيفي حالة انتھاء العقد بین المالك والمضارب 
 بشروطھ فیما بینھ وبین المالك والمضارب الجید وفق احكام ھذا القانون.

 

 ۲المادة 

 

في  اخلاء العقارات اداریا –بقرار من الوزیر المختص او رئیس الھیئة المعنیة  –للحكومة 
 الآتیة:الحالات 

 كان شاغلھا. أیاالعقارات المنزوعة ملكیتھا للمنفعة العامة  –

 مشروعات المنفعة العامة علیھا. أحدالعقارات المملوكة لھا والتي یتقرر اقامة  –

التي تشغل  –بما في ذلك الاراضي الزراعیة  –الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة  –
تشتمل على شروط جوھریة غیر مألوفة في الایجار العادي وذلك  بموجب تراخیص او عقود

ویكون الاخلاء خلال  العامة،في حالة مخالفة شروط الترخیص او العقد او لدواعي المصلحة 
 مدة یحددھا القرار بحیث لا تجاوز سنة من تاریخ الانذار.

خالف  إذاة محددة بحق الملكیة مد ااحتفاظھالعقارات التي تخصصھا الحكومة للغیر مع  –
وذلك خلال المدة التي  عامة،المخصص لھ شروط الترخیص او دعت الى الاخلاء مصلحة 

 تحتفظ فیھا الحكومة بملكیة العقار.

وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخیص بالتأجیر من الباطن او تقتصر على اخلاء 
 المستأجر من الباطن.

 



 ۳المادة 

 

مكن تطبیقھ حكم القاضي بموجب احكام مجلة الاحكام العدلیة فاذا لم لم یوجد نص تشریعي ی إذا
یوجد نص في ھذه الاحكام لجأ الى العرف ویقدم العرف الخاص او العرف المحلي على ا 

 لعرف العام فاذا لم یوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.

 

 ٤المادة 

 

الایجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه ان یمكن المستأجر من الانتفاع بعین معینة مدة محددة لقاء 
 اجر معلوم.

إذا عقد الایجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غیر معینة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر 
 الایجار منعقد للفترة المعینة لدفع الاجرة.

تعذر اثبات مقدار الاجرة  إذالى مقدار الاجرة او على كیفیة تقدیرھا او لم یتفق المتعاقدان ع وإذا
وجب اعتبار اجرة المثل ویراعي في تقدیر اجرة المثل جمیع العناصر اللازمة لذلك كحالة 

وما یتصل بھا من اوصاف عامة  منطقتھاالعین ومساحتھا ودرجة العمران والاجور السائدة في 
 .او خاصة تؤثر في منفعتھا

 

 ٥المادة 

 

ومع ذلك یثبت عقد  بالكتابة،عقود الایجار التي تبرم بعد نفاذ ھذا القانون یجب ان تكون ثابتة 
 وجدت كتابة من المالك تفید ذلك. إذاالایجار 

أما العقود المبرمة قبل نفاذ ھذا القانون فیجوز اثباتھا حسب القواعد التي كانت ساریة وقت 
 ابرامھا.

 

 ٦المادة 

 

تعدد المستأجرون لعین واحدة فضل من سبق منھم الى وضع یده علیھا بدون غش فاذا كان  إذا
 قد اثبت تاریخ عقده وھو حسن النیة قبل ان یضع مستأجر آخر یده فانھ ھو الذي یفضل. أحدھم

المستأجرین فلیس لھم فیما تعارضت فیھ حقوقھم الا طلب  أحدفاذا لم یوجد سبب لتفضیل 
 التعویض.

 



 ۷ة الماد

 

یلتزم المؤجر ان یسلم المستأجر العین المؤجرة وملحقاتھا في التاریخ المحدد للتسلیم في حالة 
 تصلح معھا لان تفي بما اعدت لھ من المنفعة وفقا لما تم علیھ الاتفاق كتابیا لطبیعة العین.

جلھ او فاذا ثبت ان العین المؤجرة كانت وقت التسلیم غیر صالحة للانتفاع الذي اجرت من ا
كانت في حالة ینقص معھا الانتفاع كبیرا او تعرض صحة المستأجر او من یعیشون معھ او 
مستخدمیھ او عمالھ لخطر جسیم جاز للمستأجر ان یطلب فسخ العقد او التعویض ان كان لھ 

 مقتض.

 

 ۸المادة 

 

ة وعلى یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة ویقوم اثناء الاجازات بالترمیمات الضروری
اللازمة لصیانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابیب المیاه ونزح  بالأعمالقیام الالاخص 

المجاري الصحیة فاذا تأخر بعد اعذاره في القیام بذلك جاز للمستأجر ان یحصل على ترخیص 
 من القضاء في اجرائھا واستیفاء تكالیفھا من الاجرة.

ریة قد بلغت حدا من الجسامة یرھق المؤجر فلا یلتزم كانت تكالیف الصیانة الضرو إذاعلى انھ 
وتراعى في ذلك اجرة العین ومدة بقاء  –المؤجر الا بالحد المناسب الذي یقدره القاضي 

 ویكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان یتحمل ما یزید على ھذا الحد. –المستأجر فیھا 

المستعجلة التي تكون ضروریة  تالترمیماولا یجوز للمستأجر ان یمنع المؤجر من اجراء 
لحفظ العین المؤجرة فاذا ترتب على ھذه الترمیمات اخلال بالانتفاع بالعین جاز للمستأجر ان 

 الاجرة. إنقاصیطلب الحكم بفسخ الایجار او 

 مع ذلك یجوز للطرفین الاتفاق على ما یخالف ذلك.

 

 ۹المادة 

 

على المؤجر ان یمتنع عن كل ما من شأنھ ان یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة على 
 النحو المتفق علیھ او بحسب ما اعدت لھ.

 

 ۱۰المادة 

 

 یجب على المستأجر ان یقوم بوفاء الاجرة في المواعید المتفق علیھا كتابة.



كان الایجار مشاھرة في اول  إذار لم یوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شھ إذا
كل مدة معقود علیھا الایجار في الاحوال الاخرى ولا یعتد بتاریخ سند قبض الاجرة لتحدید 

 مواعید الوفاء بھا.

للمستأجر ان یودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفیذ بعد عرضھا على المؤجر عرضا 
في  بالأجرةمن تاریخ الاستحقاق اعتبر وفاء فاذا حصل الایداع خلال عشرین یوما  قانونیا،

 الموعد المقرر.

ویجب ان یتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل میعاد استحقاق كل دفعة منھا. ما لم یكن قد 
سبق للمستأجر عرضھا على المؤجر في میعاد استحقاق سابق ولم یقبلھا المؤجر واثبت بمحضر 

 التنفیذ، بإدارةتجد من الاجرة في موعد استحقاقھا اعلان العرض ان المستأجر سیودع ما یس
المستأجر كتابة بانھ یقبل سداد  بإخطارفیجوز لھ ایداعھا دون عرض الى ان یقوم المؤجر 

 الاجرة الیھ فیلتزم المستأجر بعرضھا على المؤجر بعد ذلك.

مؤجر على قبضھا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتین متتالیتین ووافق ال إذا
وجب على ادارة التنفیذ في المرات التالیة قبول ایداعھا مباشرة دون حاجة  المرتین،في ھاتین 

المستأجر كتابة بانھ سوف یقبل الاجرة  بإخطارما لم یقم المؤجر  المؤجر،الى عرضھا على 
 دون عرضھا عرضا قانونیا.

ع خلال خمسة ایام وذلك بكتاب موصى علیھ على ادارة التنفیذ اخطار المودع لھ بحصول الایدا
اخطار الى مختار الحي الذي یقع  أرسلبعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع لھ غیر معروف 

 العقار المؤجر في منطقتھ.

وفي جمیع الاحوال لا یجوز للمودع سحب ما اودعھ من اجرة الا بموافقة المودع لھ او بموجب 
 حكم قضائي.

قرار بتحدید رسوم العرض والایداع والصرف التي یلتزم بسدادھا كل من یصدر وزیر العدل 
 المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

فان ذلك لا یعفي  إنقاصھاقام نزاع بین المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منھا او  إذا
ھا وذلك الى ان یفصل في ھذا المستأجر من التزامھ بدفع الاجرة كاملة في مواعید استحقاق

النزاع بحكم قضائي نھائي او یحسم باتفاق مكتوب بین الطرفین والا اعتبر متخلفا عن اداء 
 الاجرة.

 

 ۱۱المادة 

 

الاجرة المتفق علیھا في عقد الایجار تكون ملزمة للمتعاقدین فلا یجوز تعدیلھا الا باتفاقھما او 
 التي یقررھا القانون. للأسباب

لم یتفقا رضائیا على الاجرة  إذایحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل  مع ذلك
مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم یكن الایجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق 

من ھذا  ٤علیھا الى نھایة مدة العقد ویراعى في تقدیر اجرة المثل ما نص علیھ في المادة 
 القانون.



، ویجوز تعدیل ھذه النسبة یتجاوز الفرق بین الاجرة الساریةجمیع الاحوال لا یجوز ان وفي 
 بمرسوم.

 وتسري احكام ھذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بھذا القانون.

 

 ۱۲المادة 

 

 یلتزم المستأجر بان یستعمل العین المؤجرة على النحو المتفق علیھ فان لم یكن ھناك اتفاق التزم
 ان یستعمل العین بحسب ما اعدت لھ.

بھا تغییرا بدون اذن  أحدثولا یجوز للمستأجر ان یحدث بالعین تغییرا بدون اذن المؤجر فإن 
 العین الى الحالة التي كانت علیھا. بإعادةجاز للمؤجر مطالبتھ 

 

 ۱۳المادة 

 

على المستأجر ان یبذل من العنایة في المحافظة على العین المؤجرة وفي استعمالھا ما یبذلھ 
الشخص المعتاد وعلیھ اجراء الاصلاحات التأجیریة التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف 

كالاصلاحات الداخلیة في التوصیلات الكھربائیة او الادوات الصحیة او الابواب والنوافذ او 
 لصبغ ما لم یكن ھناك اتفاق على غیر ذلك.ا

كان ناشئا عن  إذاویكون المستأجر مسئولا عما یصیب العین اثناء انتفاعھ بھا من تلف او ھلاك 
 اھمالھ او استعمالھا استعمالا غیر مألوف.

 

 ۱٤المادة 

 

او  لا یحق للمستأجر التأجیر من الباطن ولا التنازل عن الایجار وذلك عن كل ما استأجره
 كتابي صریح من المؤجر. بإذنبعضھ الا 

 

 ۱٥المادة 

 

اذا قام المستأجر بتأجیر العین كلھا من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنھا بعد تأجیرھا 
بین المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان یكون  مباشرةه تقوم العلاقة رامنھیا بذلك عقد ایج

لمستحقة علیھ ، وتحدد القیمة الایجاریة للعین في ھذه الحالة الاصلي قد اوفى الاجرة ا المستأجر



المتفق علیھا في عقد الایجار من الباطن  بالأجرةبذات الاجرة المتفق علیھا في العقد الاصلي او 
 ان كانت اعلى.

فاذا وقع الایجار من الباطن على جزء من العین كان المؤجر بالخیار بین ان یطلب الاخلاء 
ى المستأجر من الباطن. وفي ھذه الحالة الاخیرة تقوم علاقة مباشرة بینھما وتحدد وبین ان یبق

مع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل المؤجر بذات القیمة المتفق علیھ القیمة الایجاریة للجزء 
 ان كانت تجاوزھا.

 

 ۱٦المادة 

 

الایجار ینفذ في حق المالك  انتقلت ملكیة العین المؤجرة اختیارا او جبرا الى شخص آخر فان إذا
الجدید ولو لم یكن لھ تاریخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكیة وتستمر احكام العقد من 

 حیث آثاره والمدة اللازمة لتعدیل الاجرة بالنسبة الى المالك الجدید.

 ویشترط لذلك ان یكون المستأجر شاغلا العین المؤجرة في تاریخ انتقال الملكیة.

 

 ۱۷المادة 

 

كان شاغلا او مستغلا لھا بنفسھ وتحدد  إذایعد في حكم المستأجر مالك العین المنزوعة ملكیتھا 
 إذا القیمة الایجاریة للعین في ھذه الحالة باجر مثلھا ولا یجب على المالك اداء الاجرة الا

 استوفى مبلغ التثمین كاملا.

كانت العین مؤجرة للغیر تظل العلاقة قائمة بین المالك والمستأجر حتى یستوفى المالك  إذاأما 
 على الاقل نصف مبلغ التثمین.

 .بالإخلاءوفي جمیع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعین من تاریخ انذاره رسمیا 

 

 ۱۸المادة 

 

 تقلت الیھ الملكیة من وقت علمھ بانتقالھا.نلاجرة الى من ایلتزم المستأجر بسداد ا

اثبت ھذا ان  إذاولا یجوز للمستأجر ان یتمسك بما عجلھ من الاجرة قبل من انتقلت الیھ الملكیة 
المستأجر وقت الدفع كان یعلم بانتقال الملكیة او كان من المفروض حتما ان یعلم فاذا عجز من 

 ثبات فلا یكون لھ الا الرجوع على المؤجر.انتقلت الیھ الملكیة عن الا

 

 ۱۹المادة 



 

 ینتھي الایجار بانتھاء المدة المعینة في العقد.

فاذا انتھى عقد الایجار وبقي المستأجر منتفعا بالعین المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منھ 
تساوري المدة المعینة  –او مدد متتالیة  –قد تجدد بشروطھ الاولى ولكن لمدة  الإیجاراعتبر 

ر القدیم لدفع الاجرة وتنتقل الى الایجار جمیع التأمینات التي كان المستأجر قد قدمھا في الایجا
 عدا الكفالة شخصیة كانت او عینیة فلا تنتقل الى الایجار الجدید الا برضاء الكفیل.

الطرفین في اخلاء العین وجب علیھ ان ینبھ الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة  أحدرغب  وإذا
وبشھر واحد في الاجازة التي لا  أشھرعشر یوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتھا ثلاثة 

زادت المدة على ذلك فاذا كان ھناك اتفاق على میعاد  إذاوبشھرین  أشھراوز مدتھا ستة تتج
 وجبت مراعاتھ. بالإخلاءمعین للتنبیھ 

 وفي جمیع الاحوال یكون التنبیھ رسمیا او ببطاقة بریدیة مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

 

 ۲۰المادة 

 

اخلاء  –ولو عند انتھاء مدة الایجار  – لا یجوز للمؤجر ان یطلب ۱۹استثناء من احكام المادة 
 الآتیة:الا لاحد الاسباب  –العین المؤجرة فیما عدا الاراضي الفضاء 

ذا لم یدفع المستأجر الاجرة المستحقة علیھ وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحدیدھا إ –
نھ یجوز للقاضي ان ) ، على ا۱۰خلال عشرین یوما من تاریخ استحقاقھا المقرر في المادة (

یحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره 
یرجع الى عذر قوي تقبلھ المحكمة واوفى حتى نھایة اول جلسة تم اعلانھ بھا اعلانا صحیحا 

 بجمیع الاجرة المستحقة.

رفض  إذاة ادارة التنفیذ بدون اجراءات خزین لإیداعھاویجوز تسلیم الاجرة لكاتب الجلسة 
المؤجر استلامھا ولا یعتبر السفر او الغیاب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخیر عن 

 دفع الاجرة.

كان المستأجر قد اجر من الباطن العین المؤجرة او جزءا منھا او نزل عن عقد الایجار  إذا –
او من ینوب عنھ او اسكن معھ في العین المعدة للسكن من لم للغیر او اخلى العین لغیر مالكھا 

كتابي صریح  بأذنلم یأذن بھ المؤجر  إذایكن طرفا في عقد الایجار حقیقة او حكما وذلك كلھ 
وفي تطبیق ھذه الفقرة یعتبر شغل العین بغیر المستأجر قرینة لمصلحة المؤجر على قیام سبب 

 ك.وللمسـتأجر ان یثبت عكس ذل

استعمل المستأجر العین المؤجرة او سمح باستعمالھا بطریقة تنافي شروط عقد الایجار  إذا –
 المادیة.او تضر بمصلحة المؤجر الادبیة او  العامة، بالآداالمعقولة او تخالف النظام العام او 

لمحكمة مدة كانت العین مؤجرة لممارسة التجارة فیھا فاغلقھا المستأجر بدون عذر تقبلھ ا إذا –
 الاجر.حتى لو دفع  أشھرتجاوز ستة 



او صدر  السكان،ثبت ان العین المؤجرة اصبحت آیلة للسقوط ویخشى منھا على سلامة  إذا –
 المختصة.قرار ملزم بالھدم من الجھة التنظیمیة 

 الآتیة:بنائھا من جدید في احدى الحالات  لإعادةاراد المالك ھدم العین المؤجرة  إذا –

مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاریخ انتھاء البناء الاصلي ویجوز تعدیل ھذه  إذا -أ
 المدة بمرسوم.

اضافة البلدیة اراض الى العقار لا تقل مساحتھا عن عشرة في المائة من مساحتھ سواء كان  -ب
 العقار.ذلك بسبب وجود زوائد تنظیمیة او تعدیل في حدود 

ریة او تجاریة حدیثة بدلا من البیوت والمباني المتعارف على تسمیتھا اقامة مبان استثما -ج
 العربیة.بالبیوت 

ھذه الحالات یجب ان یزید حجم البناء الجدید على القدیم بنسبة خمسین في المائة  جمیعوفي 
 بمرسوم.ویجوز تعدیل ھذه النسبة  الاقل،على 

ه النسبة ویجب اتباع اعلى نسبة تسمح بھا ھذه كانت نظم البناء لا تسمح بالزیادة الى ھذ إذا-د
 النظم.

 المختصة.الا بعد الحصول على التراخیص اللازمة من الجھة  بالإخلاءولا یجوز الحكم 

من تاریخ الاخلاء وان یبدأ في البناء في  أشھرویجب على المالك ان یشرع في الھدم خلال ستة 
المالك باي من المیعادین المذكورین كان  أخلفاذا  اللازمة.مدة تحددھا البلدیة في الترخیص 

 مقتضى.الحق في العودة الى شغل العین او التعویض ان كان لھ  –بحسب الاحوال  –للمستأجر 

رغب المؤجر في تعلیة المبنى ولم یكن ثمة اتفاق یمنعھ من ذلك بشرط الا یكون من  إذا –
 المؤجرة.ین الممكن اجراء التعلیة مع بقاء المستأجر في الع

 المختصة.قبل الحصول على التراخیص اللازمة من الجھة  بالإخلاءلا یحكم 

من تاریخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر  أشھرعلى المؤجر ان یشرع في التعلیة قبل مضي ستة 
 مقتض.مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العین المؤجرة او التعویض ان كان لھ 

لم یرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلیة اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع  إذا
 الانتفاع.الاجرة بقدر ما نقص من  بإنقاصبالعین جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة 

اصولھ او فروعھ او  أحدزوجاتھ او  بإحدىقامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسھ او  إذا –
وللمالك ان یختار العین  بنفسھ.الك العقار لا یملك سوى المكان المؤجر ویرغب في سكناه كان م

 سكناھا.التي یرغب في 

من تاریخ الاخلاء جاز  أشھرلم یشغل المالك العین المؤجرة بغیر عذر مقبول في میعاد ستة  إذا
 مقتض.الحكم للمستأجر بالتعویض ان كان لھ 

ة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالھا او كانت العین المؤجر إذا –
 یعولھم.اصولھ او فروعھ او ممن  بإحدىشغلھا بنفسھ او 

واجرھا  لھ.اذا كان والد القاصر یمارس التجارة في عین او اكثر مملوكة او مخصصة  –
لال سنة من تاریخ وذلك خ المكان،واحتاج القاصر الى ھذا  المستأجر،الوصي بعد وفاتھ الى 



فاذا لم یشغل المكان  آخر،بلوغھ سن الرشد للممارسة التجارة فیھ ولم یكن لدیھ أي محل تجاري 
جاز للمستأجر العودة الى المكان او المطالبة  الاخلاء،من تاریخ  أشھربنفسھ خلال ستة 

 مقتض.ان كان لھ  بالتعویض

وصدر حكم قضائي او قرار  المھن،رة او احدى كانت العین المؤجرة محلا لمزاولة التجا إذا –
 المستأجر. بأبعاداداري 

 

 ۲۱المادة 

 

 السابقة،) من المادة ۱۱و  ٥و  ۳و  ۲و  ۱فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في البنود (
المادة ذاتھا ان یمھل المستأجر المدة المناسبة  لأحكامبالتطبیق  بالإخلاءیجوز للقاضي عند الحكم 

 اشھر.یذ الحكم على الا تجاوز ستة لتنف

 مقابل.یكون شغل المستأجر للعین المؤجرة خلال مھلة الاخلاء بدون 

وجب الحكم بتعویض المستأجر بما یكمل  أشھرقلت مھلة الاخلاء المشار الیھا عن ستة  وإذا
 المدة.اجرة ھذه 

المادة المشار الیھا فیجب من  ۷و  ٦ دیننبالعلى انھ بالنسبة للحالتین المنصوص علیھما في 
 بالآتي:الحكم بتعویض المستأجر 

 .أشھران قلت مھلة الاخلاء عن ستة  أشھرما یكمل اجرة ستة  –

الى التعویض  بالإضافة –اذا زادت مدة انتفاعھ بالعین المؤجرة على ست سنوات فیحكم لھ  –
السنوات الزائدة بما لا بما یعادل اجرة شھر عن كل سنة من  –المنصوص علیھ في البند (أ) 

 یجاوز اجرة ستة اشھر.

 ویجوز تعدیل مھلة الاخلاء وقیمة التعویض المنصوص علیھما في ھذه المدة بمرسوم.

 

 ۲۲المادة 

 

مات المستأجر جاز لورثتھ  إذاومع ذلك  المستأجر،لا ینتھي الایجار بموت المؤجر ولا بموت 
 ان یطلبوا انھاء العقد.

 

 ۲۳المادة 

 



سبب یجب على المستأجر ان یرد العین المؤجرة فاذا ابقاھا تحت یده  لأينتھاء الایجار عند ا
دون حق كان ملزما ان یدفع عن المدة الزائدة تعویضا یعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال 

 بحق المؤجر في اخلائھ.

ن ھلاك او تلف ویرد المستأجر العین بالحالة التي تسلمھا علیھا الا ما یكون قد اصاب العین م
 لسبب لا ید لھ فیھ.

كان تسلیم العین للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بیان بأوصاف ھذه العین  وإذا
 افترض حتى یقوم الدلیل على العكس ان المستأجر قد تسلم العین في حالة حسنة.

فلھ  التحسیناتكان المستأجر قد اوجد في العین المؤجرة بناء او غراسا او غیر ذلك من  وإذا
عند انقضاء الایجار ان یتركھا او ان یزیلھا على نفقتھ دون اضرار بالعقار ما لم یكن ھناك 

 اتفاق یقضي بغیر ذلك.

 

 ۲٤المادة 

 

 بالإیجارتنشأ دائرة ایجارات لدى المحكمة الكلیة تختص بالنظر في النازعات المتعلقة 
حسب الحاجة وتصدر احكامھا من ثلاثة  أكثروالتعویضات الناشئة عنھ وتشتمل على غرفة او 

 قضاة.

اعضائھا  أحدوفیما عدا الدعاوي التي یطلب فیھا الاخلاء لرئیس المحكمة الكلیة ان یندب 
دینار كما یجوز لھ ان یحدد نطاق عملھ  ألفھائیا في الدعوى التي لا تجاوز قیمتھا للفصل ن

 .أكثربمحافظة معینة او 

 .بالإخلاءفیما عدا الاحكام الصادرة  المعجل،وتكون جمیع الاحكام مشمولة بالنفاذ 

ء نفسھا رفعت الدعوى التي تختص بھا دائرة الایجارات امام دائرة اخرى احالتھا من تلقا وإذا
 الى دائرة الایجارات.

 

 ) ۱المادة  ۱۹۹٤سنة  ۸( عدلت بموجب قانون  ۲٥المادة 

 

وصورة بقدر عدد المدعي علیھم یقدمھا  أصلترفع الدعوى الى دائرة الایجارات بصحیفة من 
المدعى او من ینوب عنھ الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البیانات اللازمة لصحف الدعاوى 

 دعواه. صحیفةدعي الرسم كاملا وقت تقدیم ویؤدي الم

الصحیفة بعلمھ وبتاریخ  أصلیحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ویؤشر المدعي على 
الجلسة المحددة ویكفي التأشیر بذلك ممن قدم الصحیفة نیابة عنھ ویعطي قلم الكتاب لمقدم 

 ھا من الصور.الصحیفة شھادة تتضمن تاریخ تقدیمھا وبیانا بعدد ما ارفق ب



الصحیفة وصورھا الى  أصلویرسل قلم الكتاب في نفس الیوم او في الیوم التالي على الاكثر 
للمدعي علیھ قبل الجلسة بیومین على الاقل ویكون الاعلان على  بإعلانھاادارة التنفیذ لتقوم 

 المرافعات.الوجھ المبین في قانون 

 

 ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرھا. لإیداعھویعاد أصل الصحیفة الى قلم الكتاب 

 

 ۲٥المادة 

 

ترفع الدعوى إلى دائرة الإیجارات بصحیفة من أصل وصورة بقدر عدد المدعى علیھم یقدمھا 
المدعي أو من ینوب عنھ إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البیانات اللازمة لصحف الدعاوى 

فة دعواه ولا یشترط توقیع محام علیھا. ((تم تعدیل ویؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقدیم صحی
 في مادتھ الأولى)) ۲۰۰۳لسنة  ۳۳ھذه الفقرة بموجب القانون رقم 

الصحیفة بعلمھ وبتاریخ  أصلویحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ویؤشر المدعي على 
م الكتاب لمقدم الجلسة المحددة ویكفي التأشیر بذلك ممن قدم الصحیفة نیابة عنھ ویعطي قل
 الصحیفة شھادة تتضمن تاریخ تقدیمھا وبیانا بعدد ما ارفق بھا من الصور.

الصحیفة وصورھا،  أصلوترسل إدارة الكتاب في ذات الیوم او في الیوم التالي على الاكثر 
إلى قسم الإعلانات، لیقوم بإعلانھا للمدعى علیھ قبل الجلسة بیومین على الأقل، طبقا للقواعد 

نصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، واستثناء من تلك القواعد، یجوز اتباع الم
 الإجراءات الآتیة لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منھا بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة:

 

تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العین المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة  -۱
 من یقرر أنھ وكیلھ أو یعمل معھ أو في خدمتھ أو من الساكنین معھ.إلى 

 

یتم الإعلان بطریق اللصق على باب العین المؤجرة أو على حائط في مكان ظاھر عند  -۲
 مدخلھا وذلك في الأحوال التالیة:

 

 إذا لم یجد القائم بالإعلان من یصح تسلیمھ صورة الإعلان وفقا لحكم البد السابق. -أ

 

إذا امتنع من وجد من ھؤلاء المذكورین في العین من غیر المستأجر نفسھ عن التوقیع على  -ب
 أصل الإعلان بالتسلیم.

 

 إذا كانت العین المؤجرة مغلقة. -ج



 

وفي جمیع الأحوال یجب على القائم بالإعلان تحرر محضر بذلك، وعلیھ أن یبین في أصل 
الإعلان وصورتھ، جمیع الإجراءات التي اتخذھا لإتمام الإعلان، ویصدر وزیر العدل قرارا 

 بشكل الملصق والبیانات الواجب إثباتھا فیھ.

 

ن سلمت إلیھ قانونا أو من وقت ویعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسلیم الصورة إلى م
 امتناع المستأجر نفسھ عن تسلمھا أو من وقت إجراء اللصق.

 

 ویكون الإعلان في منازعات الإیجار لمرة واحدة.

 

 ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرھا. لإیداعھویعاد أصل الصحیفة الى قلم الكتاب 

 

 ۲٦المادة 

 

او یحضر عنھم من وكلونھ بورقة  بأنفسھمالخصوم  في الیوم المعین لنظر الدعوى یحضر -۱
 رسمیة او موثقة ویجوز ان یعطي التوكیل في الجلسة بتقریر یدون في محضرھا.

لا یشترط في الوكیل ان یكون محامیا او قریبا او صھرا وانما یكفي ان تتوافر فیھ شروط -۲
سند وكالتھ وتسري الوكالة في الوكالة العامة وللوكیل ان یوكل محامیا ولو لم یصرح بذلك في 

 جمیع مراحل التقاضي والتنفیذ ما لم یقیدھا الموكل صراحة.

تفصل المحكمة في الدعوى على وجھ السرعة وكلما اقتضى الامر تأجیل الدعوى اجلت  -۳
استلزمت طبیعة الاجراء المطلوب مدة اطول فیكون التأجیل  إذالمدة لا تزید على اسبوع الا 

 تحدد وفقا لظروف الحال.لجلسة قریبة 

ولا یجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطریق الاستئناف الا بسبب الخطأ في  -٤
في الحكم.  إثروقع بطلان في الحكم، او في الاجراءات  إذاتطبیق القانون او في تأویلھ او 

ن یودع كذلك ویجب على المستأنف ان یودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرھا عشرون دینارا وا
الاجرة المحكوم بھا خزانة ادارة التنفیذ عند تقدیم صحیفة الاستئناف، ولا تقبل ادارة الكتاب 

لم تصحب بما یثبت ایداع الكفالة ودلیل ایداع الاجرة المحكوم بھا، وتصادر الكفالة  إذاالصحیفة 
بسقوطھ. ولا یترتب  حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضھ او بعدم جوازه او إذابقوة القانون 

 المحكمة الاستئنافیة بذلك. أمرت إذاعلى الاستئناف وقف تنفیذ الحكم الا 

) یوما من تاریخ صدور الحكم ولا یجوز الطعن بطریق ۱٥یكون میعاد الطعن بالاستئناف ( -٥
 التمییز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

 



 مكررا ۲٦المادة 

 

 بالأداءیجوز لھ ان یستصدر بھا امرا  المؤجر،كل ما یطالب بھ  كانت الاجرة المستحقة ھي إذا
طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ویرفق بالعریضة عقد 

وما یثبت حصول التكلیف بوفاء الاجرة وشھادة من ادارة التنفیذ بعدم ایداع المستأجر  الایجار،
 في خزانتھا.المطالب بھا  للأجرة

المنصوص  بالإجراءات بالأداءیجوز للطالب الاعلان الدین بالعریضة والامر الصادر ضده 
 فقرة ثالثة ۲٥علیھا في المادة 

ویجب علیھ ان یودع  الیھ،یجوز للمدین التظلم من الامر خلال عشرة ایام من تاریخ اعلانھ 
یم صحیفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب خزانة وزارة العدل كفالة قدرھا خمسون دینارا عند تقد

الصحیفة اذا لم تصحب بما ثبت ایداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم 
 تظلمھ ، ویكون الحكم في التظلم نھائیا.

 

 مكررا ( أ ) ۲٦المادة 

 

في تنفیذ الاحكام  لا یجوز رفع اشكال والتجاریة،استثناء من احكام قانون المرافعات المدنیة 
ان یودع  المتشكلالصادرة في منازعات ایجار العقارات الا من غیر المحكوم علیھ ویجب على 

ولا تقبل ادارة الكتاب  الاشكال،خزانة وزارة العدل كفالة قدرھا مائة دینار عند تقدیم صحیفة 
 اشكالھ. المتشكلاذا خسر لم تصحب بما یثبت الایداع وتصادر الكفالة بقوة القانون  إذاالصحیفة 

 

 مكررا (ب) ۲٦المادة 

 

یجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انھاء عقد الایجار بعد مضي خمس سنوات 
من تاریخ العقد ما لم یتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ویمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة 
 او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي یتفق علیھا الطرفان ، ما لم ینبھ المؤجر المستأجر برغبتھ

 بالإخلاءفي اخلاء العین قبل انقضاء ثلاثة اشھر على الاقل من السنة الاخیرة ، ویكون التنبیھ 
بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العین المؤجرة 

) من ھذا القانون فاذا لم یتفق الطرفان على شروط ۲۰المنصوص علیھا في المادة ( للأسباب
دة وبقي المستأجر منتفعا بالعین المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منھ امتد العقد بالنسبة جدی

للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطھ ولا یحول ذلك دون اعمال ما تنص علیھ المادة 
 ) من ھذا القانون.۱۱(

 

 مكررا (ج) ۲٦المادة 



 

ض السكنى وقت العمل بھذا القانون ما لم یسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغر
 تكن المدة المتبقیة اقل من سنة فیمتد العقد لمدة سنة من تاریخ نفاذ ھذا القانون.

 

 ۲۷المادة 

 

تسري احكام ھذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم والتي لم یصدر فیھا حكم نھائي 
 حتى تاریخ العمل بھ.

 

 ۲۸المادة 

 

وكل نص آخر  ۱۹۷٦لسنة  ۱۱۳المعدل بالقانون رقم  ۱۹۷۱لسنة  ۲٥ون رقم یلغي القان
 یخالف احكام ھذا القانون.

 

 ۲۹المادة 

 

تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ  –كل فیما یخصھ  –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 
 نشره في الجریدة الرسمیة.


